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 الدولة دارة وإ تكوین في  ماثرهأو  ة،الرشیدأم الحوكمة  الرشید الحكم
 

ساتها، في المجالات لى تكوین الدولة ومؤسَّ بمنظار طائفي إالنظر و إنَّ تفشي الطائفیة في لبنان، 
لى إ، بالإضافة إلى الوطنوالإعلامیة، وفي الموقف من الانتماء  والتربویةوالاقتصادیة السیاسیة 
تثبیت وخلل كبیر في  من التناقض توالمحاصصة، أدّى إلى نشوء حالا على مواقع النفوذالتنافس 

ستقرار والوضع لااالأمن و  على مجمل الحیاة السیاسیة وعلى ما انعكس سلبًاالتوازنات الطائفیة، 
إلى الناس إلى تحویل معظم القضایا والمشكلات التي یواجهها  والذي أدّىالاقتصادي والاجتماعي، 

حیث أننا في هذا و وحدة الشعب والوطن.  هدّدتلى تشنّجات وانقسامات طائفیة وصلت إمعضلات، 
وفقًا وجوب إلغاء الطائفیة بالطائف،  نصّ اتفاقعلى أساس المواطنة، كما  عدّ نكون مواطنین نُ  ،البلد
یها الذین آمنوا، یا أ"من سورة الصّف من الدستور، وتنطبق علینا الآیة الكریمة  ٩٥أشارت المادة لما 

، قریبًا كان أم أحد یحمینا فلا ،من تطبیق القانون والدستور ابً تهرّ بنا كفى ؛ تقولون ما لا تفعلون" لِمَ 
والفرقة  الصف لتقسیم والتفتیت وشقّ تؤدّي إلى مزید من ابل  ،دولة لا تنتج المحاصصةو  بعیدًا،

 والعمل من أجل وحدة الدولة، بینما المواطنة هي الإنتماء للوطن ،والخلافات حتى بین الأخ وأخیه
 الدولة.  أن یقبل بسقوطمنا لأحد لا یمكن  ،مهما اختلفنا في الداخلف

 ماهیة ومفهوم الحكم الرشید
مع مفهوم الدیموقراطیة في ضوء التحولاّت  یتلازم عادةً  ما ، وهواتردّد مصطلح الحكم الرشید كثیرً 

ن مجموعة من المفاهیم والعناصر والاجراءات التي تشمل السیاسات المحلّیة تضمّ الدولیة، وی
نسان، والتي وحقوق الإ دارة الاجتماعیةوالاقتصادیة والإ

و السلطة أو الحكم أدارة لى تحسین فاعلیة الإإتهدف 
داري والسیاسي فیما یتعلّق بالنهوض الاقتصادي والإ

ما یمكّن  ،الدول النامیةمني والاجتماعي والثقافي في والأ
  من تحسین المستوى العام في الدولة على الصعد كافة.

وهو  .فرادساس الذي یقوم علیه الحكم الرشید، هو نزع القداسة عن السلطة ونقلها للمجتمع والأالأو 
 داریة في قیادةصلاح والكفاءة الإساسیات الإأات القرن الماضي، والذي یعكس یمفهوم برز منذ ثمانین

. االدولة للمجتمع بسیادة القانون، ویسعى المجتمع من خلاله لمزید من المشاركة وتفعیل نفسه مدنیً 
الدولة لم تعد الفاعل الرئیس في العملیة السیاسیة، فإنه یدلّل على تحفیز الدولة  وهو بذلك یفترض أنَّ 

طراف الوجود السیاسي خلاقي لألى ضوابط المجتمع الأإلى العودة إبحیث یدعو  ،للمجتمع المدني
 الحاكم والمحكوم بشكل یزید من فاعلیة المجتمع المدني وتأثیرها في السیاسات العامة للدولة.

ولیة، بناء توافق بین المصالح ؤ حكم القانون، الشفافیة، تحمل المسالحكم الرشید یركّز على كما أنَّ 
 السماویة فالأدیانالمساءلة والمحاسبة، و الفعالیة والكفاءة، ه، المختلفة للمجتمع، المساواة بین جمیع أفراد
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الواضحة التي تجد  هابنصوص الرشید والحكم الحكم، وهي على أساس العلمذلك معالم  توضحأ
 . صداها في القوانین الدولیة ذات العلاقة

  بین التحدید والممارسة. الحكم الرشید
ساس یرجع بالأالذي الحكم الرشید، وتحدید في مسألة تعریف  والتفسیرات هناك العدید من الاجتهادات

الاقتصادیة ، السیاسیة ،الفكریة والتطلّعات وتباین المنطلقاتوالمصالح،  المیادین لى اختلاف وتعدّدإ
 :على سبیل المثال ومنهافي مجتمع حضاري متنوّع ومتعدّد المشارب والأهداف، والاجتماعیة 

ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم  ،هاویصون هانسان ویدعماهیة الإ"هو الحكم الذي یعزّز رف •
 والاجتماعیة والسیاسیة، ویسعى لتمثیل كافة فئات الشعب تمثیلاً  وحرّیاتهم الاقتصادیة ،وفرصهم

 فراد".الأوتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جمیع  كاملاً 
كافة،  لإدارة شؤون الدولة على المستویات ،داریةسیاسیة والإوال "هو ممارسة السلطة الاقتصادیة  •

التي من خلالها یعبّر المواطنون والمجموعات عن  ،ساتویشمل الآلیات والعملیات والمؤسَّ 
 مصالحهم ویمارسون حقوقهم القانونیة ویوفون بالتزاماتهم ویقبلون الوساطة لحلّ خلافاتهم".

 جل الصالح العام"أتم ممارسة السلطة في الدول من التي من خلالها ت ،سات"هو التقالید والمؤسَّ   •

 یشمل:  الذي
 .عملیة اختیار القائمین على السلطة ورصدهم واستبدالهم 
  دارة الموارد وتنفیذ السیاسات السلمیة بفاعلیة.إقدرة الحكومات على 
  َّجتماعیة فیما والا التي تحكم التفاعلات الاقتصادیة ،ساتاحترام كل من المواطنین والدولة للمؤس

 بینها.
 ومساواة الجمیع أمام سلطة القانون آلیات الحكم الرشید

و السلطة أفة له ومصالحهم حول الحكم رِّ عَ بتباین الجهات المُ  ،و معاییرهأتتباین آلیات الحكم الرشید 
 للآتي: افبشكل عام یمكن تحدید أبرز تلك الآلیات وفقً  .المطلوبة

 ف بطریقة مكشوفة في كل ماالتصرّ الوظیفي والواجبات والمصادر، و الوضوح ، تعني الشفافیة •
داریة قة بالحسابات المصرفیة والمخالفات الإإتاحة كل المعلومات المتعلِّ ، و الشأن العامبق یتعلّ 

سات وخاصة وملاحقة مرتكبیها، وتسهیل الحصول علیها وتبادلها وعرضها من قبل المؤسَّ 
بغیة مراقبتها  ،هاسات في الدولة وأدائِ كافة المعلومات عن عمل المؤسَّ  رفاوأن تتو  .علامیة منهاالإ

وتسمح للجمهور  ،وعلیه یجب على الدولة أن تصدر قوانین تهتم بحریّة المعلومات .ومتابعتها
قة بعمل بالحصول على جمیع الوثائق المتعلّ  ،التي تتمیّز بالمهنیة والمصداقیة ،علامولوسائل الإ

 یعات على اختلافها. الحكومة والتشر 
في اتخاذ القرار وممارسة حریة الرأي  ،، وتعني المساهمة الفعّالة لجمیع أفراد المجتمعالمشاركة •

همیتها لا تفي وحدها بالغرض أوالتعبیر، كما ترتبط المشاركة بالشفافیة، فمعرفة المعلومات بقدر 
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 ،على اتخاذها لیؤثّر على صنع القرار ایكون الشعب قادرً  ،لا بدّ من وجود آلیات معیّنةو  ،المطلوب
 ویضع المسؤولین تحت طائلة المسؤولیة والمحاسبة.

ومسؤولین ومواطنین على اختلافهم وانتماءاتهم،  االجمیع، حكّامً  عني أنَّ ت، و سیادة القانون •
طبّق القوانین ، والقانون یسمو ولا أحد فوق القانون، ویجب أن تُ لسلطة القانونیخضعون 

 دون تمییز بین أفراد المجتمع.من جراء بصورة عادلة و مات المرعیة الإوالتعلی
بما  ،في الدولة اتخذي القرار ومتّ  ،یكون جمیع المسؤولین والحكام ، وهي أنَّ والمحاسبة المساءلة •

المحاسبة أمام الرأي المساءلة و سات المجتمع المدني، خاضعین لمبدأ مؤسَّ و القطاع الخاص فیها 
 .القیام بهبخاصة في حال التقصیر في الأداء أو التخلف عن ، دون استثناءمن ساته العام ومؤسَّ 

تُلزم المسؤولین ، بالإضافة أنها الحكم الجید والممارسة الدیمقراطیةوأهمیة المحاسبة تكمن في تعزیز 
ئ للسلطة، وتحدّ من الفساد وتمنع من الإستعمال السی تأدیة واجباتهم تجاه المواطنالتقیّد بالقانون و 
 .تساهم في ترسیخ مفهوم المواطنة، كما وهدر المال العام

یعني إجماع أهل الحكم والفكر والقانون والاجتهاد والحلّ والعقد على أمر ما والإتفاق  ، جماعالإ •
لى اتخاذ قرار حازم في إقد تصطدم بخلافات تحتاج  ،جمیع المصالح المتعلّقة بالمجتمع نَّ أعلیه؛ و 
ستمراریة ولأفراد المجتمع ولا ،للنفع العام للوطن امعیّنة، فیجب تغلیب رأي المجموعة تحقیقً مسألة 

  سات.عمل المؤسَّ 
من مطالب الأفراد والجماعات بمختلف المجتمعات، وهي التمتّع  اأساسیً  ا، تعتبر مطلبً المساواة •

الدین أو  الانتماء العِرقي دون تمییز بسببمن  ،بجمیع الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
أن یكون لجمیع الناس نفس و  أو ... المستوى الاجتماعيالفكر السیاسي أو أو اللغة أو الجنس أو 

 .القیمة وأن یُعاملوا بشكل متكافئ
 وخصائصها لحوكمة الرشیدةا

المبنیة على التخطیط الذي یحدّد  بالقرارات الإداریة المتعلِّقة اتهي النشاطبشكل عام، الحوكمة 
والمراقبة المقرونة بالمحاسبة التي تمنحها  ،والتنظیم والتوجیه الإداري ،التوقّعات المستقبلیة في الدولة

. وهي تتألف إما ق من حسن الأداء في المؤسَّسات على اختلافها وعلى كافة المستویاتالسلطة للتحقّ 
ن عملیات الإدارة أو القیادة. وفي بعض الأحیان مجموعة من من عملیة منفصلة أو من جزء محدّد م

سقة، متّ الدارة أیضًا الإالحوكمة تعني و  .ا لإدارة هذه العملیات والنظما محلی� سً الناس تشكل مجلِ 
الحوكمة هي الممارسة الحركیة لسلطة و متماسكة، والتوجیه، والعملیات، واتخاذ القرارات. السیاسات الو 

 . لمُمارِسة للسلطة والنظام في الدولةالحكومة هي الأداة ا أنَّ بید سة، الإدارة والسیا
وتنفیذها، وبالتالي  الجیّدة القراراتأفضل عملیة ممكنة لصنع ق بعملیات صنع الحوكمة الرشیدة تتعلّ و 

  منیجابي على مختلف جوانب الحكومة الإتأثیر ال ذات عدة خصائص تتقاسم الحوكمة الرشیدة
حدة ثمانیة عناصر للحوكمة الرشیدة مم المتّ . وقد قدّمت الأسیاسات وإجراءات وبروتوكولاتعلاقات و 
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، إقرار التشریعات بالأغلبیة، تطبیق قواعد التشاركیة في اتخاذ القراراتشؤون الدولة: في إدارة 
فراد المجتمع، أ، المساواة بین في التطبیق والممارسة ، العدالةالكفاءة والفاعلیةالمساءلة، الشفافیة، 

 فإنَّ ة والمعتمدة عند تنفیذ الحكومة لبرنامجها الإداري. لذا، وأخیرا ان یتم اعتماد الأنظمة واللوائح المقرّ 
لمدى  المعیار الأساسيرات الحوكمة في القطاع العام هو یجابیة في مؤشِّ إتحقیق الحكومات لنتائج 

 .جودة الحكم ومستویات الحكم الرشید
والقطاع  الرشیدة تُساهم في فعالیة البرامج العامة عن طریق مشاركة المواطنین الحوكمةلذلك، فإن  

في إقرار  مات وأفراد، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف المهام لكل جهةالخاص والمجتمع المدني من منظَّ 
لمجتمع في تعزیز مات ابالإضافة إلى الدّور الذي تلعبه منظَّ  ،السیاسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات
 ،الحوكمة الرشیدة في حمایة حقوق الإنسانتساهم ا أیضً ، و الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي

وجود شرعیة للسلطة نابعة من سلطة ومن خصائصها  .ودعم مشاركة الأقلیات في إدارة شؤون الدولة
ف السریع من قبل لتكیّ ، لالقرارقلب عملیة صنع ومشاركتهم البناّءة في وجود المواطنین ، و الشعب

ضمن أطر  همالإدارة العامة مع حاجات
قة لا سیما القوانین المتعلّ وقواعد قانونیة 
 .بحقوق الإنسان

 .المواطنین حمایة حقوقو  قیام الدولة
وهي التي  مثّل جمیع المواطنینالدولة تُ 

عّبر عن مصالح الناس، وتحمي جمیع تُ 
من الجمیع،  احیادیً  االحقوق، وتأخذ موقفً 

سات القادرة والعادلة، ونتیجتها المؤسَّ 
تطبیق قوانین الأحوال الشخصیة، یكون مع مراعاة  نَّ وأدون تمییز. من طبّق القانون على الجمیع فتُ 

وجب علیها الدولة التي مصدرها المجتمع و متنوع كلبنان.  ، في بلدٍ خاصیة الطوائف والأدیانقوانین 
الانتماء إلى الوطن والعمل في سبیل  ، ویكونفئة من دون أخرىإلى  الانحیازوعدم كل الأدیان احترام 

 للفردبالتمتّع بالحقوق اللازمة التي تسمح هي السائدة، وقوانینها  الدولة دستورو  سموّه وعلوّه هو الهدف،
لكلّ أبناء الحقوق الفردیة للشخص، تتلخّص بالحرّیة التي كفلها الدستور كما أنَّ لتزام بواجباته. والا

التعلیم المجاني، وتأمین إلى  ، بالإضافةاستنسابدون  من الوطن، والمساواة أمام القانون، والعدالة
فهل نحتاج  وغیرها من ضروریات الحیاة والعیش الكریم.، العمل والعنایة الصحیّة والحفاظ على البیئة

إلى حكم رشید یؤدي إلى قیام الوطن على أسس ودعائم ومعاییر عالمیة ثابتة، أم إلى حوكمة رشیدة، 
   أم إلى الإثنین معًا؟

 العمید الركن م. صلاح جانبین 

   ٢٠٢١ أیلول ٦                                                                                                  
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